أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

اللهم أخرجنا  من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين.

كان كلامنا في الأمس الماضي في مجموعة من النقاط، الأولى في بيان ما اعترف به الشيخ الأنصاري يرحمه الله من تأييد للماتن في بعض كلماته وخلاصة هذا التأييد: أن المستفاد من الكتاب والسنة أن النجاسة صفة متأصلة تتفرع عليها تلك الأحكام، وهي ـ أي النجاسة ـ هي القذارة وليست النجاسة أمراً انتزاعياً، وهذا الكلام يؤيد ما أفاده الماتن من أن الحكم الوضعي ـ النجاسة ـ ليست من الأمور الانتزاعية بل هي مجعولة بجعل الحكم التكليفي، طبعا لما نقول المستفاد من الكتاب والسنة أن النجاسة صفة متأصلة قد لا نقصد أنها صفة متأصلة لها واقع خارجي، وإنما نقصد لها وجود متأصل أعم من أن يكون هذا الوجود في عالم الواقع الخارجي أو في عالم الاعتبار، ولكن نريد أنها ليست بأمر انتزاعي الذي هو مفهوم لا وجود لمصداق له، ووجود هذا المفهوم بوجود منشأ انتزاعه ليس إلا.


بعد ذلك قال: إذاً ما أفاده الشيخ الأنصاري ههنا قد يستفاد منه نحو من التأييد أو الاعتراف على الأقل بخلاف نظرية الشيخ الأنصاري، أي أن هذه الأحكام الوضعية ليست بمنتزعة، نحن على الأقل نريد أن نفد ما ذهب إليه الشيخ الأعظم رحمه الله من أن الأحكام الوضعية هي أمور ومصطلحات أو عناوين منتزعة، بان لنا أنها غير منتزعة بهذا الاعتراف الذي أورده الشيخ.


أما كونها أموراً واقعيةً: يعني لها أصالة في عالم الخارج، وعالم التحقق والثبوت الخارجيين فهذا خلاف المقطوع به في أكثر تلك الأحكام، لأننا نرى أن أكثر تلك الأحكام الانتزاعية لا واقعية لها، بل أكثر من ذلك يقول الماتن، نحن نعلم أن تلك الأحكام الوضعية تكون في إيجادها وتحققها وفي انتفائها وارتفاعها تابعة للجعل وهذا دليل على أن الشارع عندما يجعل الحكم التكليفي قد جعل ذلك الحكم الوضعي  بجعله للحكم التكليفي، ثم استثنى الماتن الطهارة والنجاسة فقال: قد يقال أو قد يستظهر أو يحتمل أو يعتد بالاحتمال أن النجاسة والطهارة ليسا بتابعين للإنشاء والجعل الآتيان من الشارع، بل لهما واقعية مستقلة، والشارع لم يجعلهما، وذلك بهذا البيان، قال: باعتبار أنهما تابعان للأمور التكوينية مثل الفوق، أو أن النجاسة أمر عرضي باعتبار أننا نقول: إن الملاقي للنجس نجس بالملاقاة، بالعرض نجس، لكن هذا أمر تكويني، فندعي أن البول هو السبب والعلة أو هو نفس النجاسة، وأن الملاقاة أيضاً باعتبارها حققت النجاسة.


ثم ناقش الماتن يحفظه الله المحقق النائيني القائل بأن الطهارة والنجاسة من الأمور الاعتبارية، واستدل على ذلك بالعرف، فقال إن العرف والعقلاء يستقذرون بعض الأشياء ويستنفرون منها، بينما بعض الأشياء الأخرى غير مستقذرة من لدن العرف وغير مستنفر منها، ثم أضاف أن الشارع قد خطأ العرف في بعض الأمور، يعني اتفق الشارع مع العرف في بعضها وخطأه في بعضها الآخر، فإذاً النجاسة والطهارة تابعتان لما يستقذر ويستنفر منه عرفاً فهي من الأمور التابعة للعرف، فلا واقعية لها غير مبتنيات العرف، فما يستقذر يكون نجساً وما يستنفر منه يكون نجساً، وما لا يستقذر ولا يستنفر منه يكون طاهراً، أمران تابعان للعرف، غاية الأمر أن الشارع ضيق من نظرة العرف أو وسع من نظرته في بعض الأحايين، هذه نظرية المحقق النائيني.
الردود على نظرية المحقق النائيني من لدن الماتن:

1ـ ليس دليلاً أن الأمر إذا كان لدى العرف أن معناه لا واقعية له، بل قد تكون بعض الأشياء لدى العرف موجودة مع أنها واقعية، فالعرف يدركها من خلال وجود واقعية لها، وليس جميع ما يدركه العرف لا واقعية له!، ولذلك يقول: إن نظافة الشيء وقذارته أمران واقعيان قد يدركهما العرف.


بعد ذلك أيضاً جاء بتتميم وقال: حتى يتم المطلب لا نقول إن الميل العرفي للشيء غير المستقذر وغير المستنفر منه والاستقذار والاستنفار من الشيء الذي لايميل إليه الإنسان ليس هذا الميل علة لطهارة الشيء والاستقذار والاستنفار من الشيء علة لنجاسته، بل لعل جزءً من العلة كالمقتضي، ولذلك يقول: غايته أن تبعية الميل والاستقذار للأمر الواقعي المدرك ليس لكونه علة التامة بل قد يكون للعادة أو لأمور أخرى لها دخل متممة وأجزاء للعلة التامة بحيث إذا انضمت هذه الأمور لميل العرف أصبح ذلك الشيء نجساً أو طاهراً، بالإضافة إلى أن كون الشيء موجوداً لدى العرف وغير مختص بالشارع كما قال المحقق النائيني لا يجعل هذا الأمر عرفياً ولا يجعل هذا الأمر اعتبارياً، يعني نقول الدليل على اعتبارية النجاسة والطهارة هو أنهما أمران مشتركان بين العرف والشارع، أو أن الشارع كان تابعاً للعرف غاية الأمر أنه ضيق في بعض الأمور ووسع في بعضها الآخر، فليس بدليل على كون الشيء موجوداً لدى العرف أن معناه أمر اعتباري، قد يكون الشيء موجود لدى العرف ولكن العرف باعتبار أنه أدرك بعض الحيثيات التي لها واقعية فاستقذر من بعض الأشياء واستنفر من بعضها الآخر.

 ثم أورد كلاماً ناقش فيه المحقق المذكور، في قول المحقق النائيني يرحمه الله: وهو ناشئ عن تخطئة الشارع للعرف مع كون مفهوم الطهارة والنجاسة عرفياً، قال هذا الكلام: أنه لو كانت هذا الأمور اعتبارية ما كان الشارع يخطئ العرف كما أورده المحقق النائيني، بل كان سيقول له: اعتبارك أيها العرف يغاير اعتباري وليس يخطئه، فلا يقال لأصحاب الفنون والصناعات عندما يعتبر صاحب صنعة أمراً ويعتبر صاحب صنعة أخرى أمراً آخر أنك أخطأت في اعتبارك! بل يقول له أنا لا أسير على وفق اعتبار وإنما اعتباري يتغاير معه، فقولك يخطئه دليل على وجود نحو من الواقعية، وقد ناقشنا ذلك بالأمس الماضي.
ثم بعد ذلك أورد الماتن نقطةً قال فيها: أن النجاسة والطهارة تتغايران مع النظافة والقذارة، ما هو الوجه في اختلاف النجاسة والطهارة  عن النظافة والقذارة؟

مع أنهما يشتركان في وجوب الاجتناب، فأنت كما تجتنب عن القذر كذلك تجتنب عن القذر، وكما تميل إلى الطاهر تميل إلى النظيف، يقول الدليل على اختلافهما أن الطاهر والنجس، الطاهر يحسن استعماله، وأنك إذا استعملته مدحت من قبل الشارع، بينما لو استعملت النجس فقد عصيت وذُممت، فالنظيف والقذر لا يستتبعان مدحاً ولا ذماً من الشارع فهذا دليل على وجود اختلاف بين ما يراه العرف وما يحكم به الشارع.

عندنا دليل آخر وارد من الشارع يبين اختلاف ما يستقذر من العرف عما يراه الشارع نجساً، يعني الشيء النجس لو أن الإنسان صلى به لكان مذموماً من لدن الشارع بل عاص، بينما الشيء القذر قد  يصلي به الإنسان ولا يذم من الشارع، فلا اتحاد بين ما يستقذر من لدن العرف مع النجاسة وما يراه العرف نظيفاً مع الطهارة، فلو ذهبت إلى بعض المطارات لرأيت أنها في غاية النظافة، بل والروائح الطيبة مع أنه قد الشارع يراها نجسة لم تطهر، فالسبب يعود إلى أن الشارع له مرتكزات خاصة.

ولذلك يقول: وهذا قد أشير إلى هذا الأمر في بعض الأحاديث الواردة عن الأئمة، نقرأ هذه الرواية: يقول وقد يشعر باختلاف سنخهما ـ الطاهر عن النظيف والنجس عن المستقذر ـ وحقيقتهما ما في صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله فإن ذلك بمنزلة النخامة، وكل شيء خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير وليس بشيء ـ يعني نجس ـ فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره" فماذا يقول؟ يقول أنه لا يجب عليك تطهيره، أصلاً هذا ليس بولاً فليس بنجس، الحبائل هي العروق التي في الذكر قد تخرج منها مادة، هذه المادة التي تخرج تتغاير مع النجس البول أو المني، فليست من الأمور النجسة بل من الأمور الطاهرة.

......

موجود، يكشف عن القذارة لدى الشارع وليس القذارة لدى العرف، في بعض الأمور مشتركة، الشارع يراها نجسة وقذرة والعرف يراها كذلك، ولكن النجاسة حكم شرعي، أو قد يعبر الشارع بنفس التعبير العرفي توسعاً من لدن المشرع يريد من العرف أن يدرك ما لديه من مصطلح، ولذلك يقول: وليس بشيء فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره، يعني تراه قذرا، هنا كيف نستكشف أن القذارة تختلف مع النجاسة؟ لأن الإمام يبين يقول له: هذا بمنزلة النخامة، وهي معلوم أنها مستقذرة، أيضاً يقول له هذه من الحبائل من عروق الذكر و الرطوبات التي تخرج من الذكر وليست من المادة النجسة التي حكم الشارع بنجاستها كالبول والمني والدم، بل مجرد مواد أو سوائل غير نجسة في نظر الشارع، ولذلك يقول الماتن: لظهوره هذا الخبر في إقرار الغسل للاستقذار، يقول لك يمكن أن تغسل ما يخرج من الحبائل، وغسلك له ليس باعتبار أن الشارع كان يراه نجساً بل لكونه مستقذراً لديك فتريد أن ترفع قذارته عندك، تشمئز منه، مثل لو لامس أحد بصاق شخصاً آخر فإنه يستقذر ذلك، أو لامس أنفه يستقذر ما يخرج من الأنف فيذهب ويغسل يديه، لكن الشارع لم يحكم بنجاسة هذا، أو مثل البلازما التي تخرج بعد الدم، المادة الصفراء، هذه لا يراها الشارع نجسة، وقد يكون فيها بقايا دم، لكنه ليس الدم الذي حكم الشارع عليه بالنجاسة، فيمكن أن تكون أجزاء بسيطة من الدم موجودة في البلازما ومع ذلك الشارع لم يحكم بنجاسة هذا الشيء الأصفر إذا خرج بعد وقوف الدم، فهو ليس بنجس، ولذلك يقول الماتن: لظهوره في إقرار الغسل للاستقذار وعدم الردع عنه، فهو لم يقل له هذا طاهر ولا يجوز لك أن تغسله، وإنما قال له هذا طاهر ولكن بما أنه مستقذراً لديك فيمكن أن تتخلص منه بغسله، فهذا ليس بقذر ولا نجس من الناحية الشرعية ولكنه قذر من الناحية العرفية، فإذا ما أفاده النائيني رحمه الله من أن ما يستقذره العرف يستقذره الشارع فيه توسعة وتضييق، هذا الكلام ليس بسديد على إطلاقه، الشارع يرى بعض الأشياء نجسة ويرى أن النجاسة تختلف في حقيقتها وسنخها كما عبر الماتن
عن حقيقة وسنخ القذارة، في عدم قذارة الشيء واقعاً المستلزم لعدم الموضوع للقذر.

السيد الخوئي يرحمه الله أورد كلاماً قال: نحن لا نسطيع أن نقول إن النجاسة والطهارة  من الأمور الواقعية، لماذا لانستطيع ذلك؟

انتبهوا إلى كلمة الواقعية ههنا، فلا يراد بها أنها لها ما بإزاء في الخارج!، وإنما من الأمور التي لها ما بإزاء أعم من أن يكون في الخارج أو في عالم الاعتبار الشرعي، يعني أمور الشارع قرر حقيقة لها، لها موضوع ولها مابإزاء، ولكن الماصدق لها ليس بالذات أن يكون من جوهر أو حقيقة وجسم في الخارج، بل حقيقتها أعم من ذلك.
قال المحقق الخوئي رحمه الله: الطهارة والنجاسة لا يمكن القبول أنها من الأمور الواقعية، لأنه لو تم هذا القول وكانتا من الأمور الواقعية فلا نستطيع أن نتمم ذلك في الأحكام الظاهرية لأن الشارع حكم بأن مشكوك الطهارة طاهر ومشكوك النجاسة نجس، وهذان حكمان ظاهريان ليسا بواقعيين، فحتى لو قلنا بأن النجاسة والطهارة  من الأمور التي لها واقعية فلا نستطيع أن نقبل أنهما في الأحكام الظاهرية أيضاً لهما واقعية، بل نقول هذا غير مقبول لماذا؟ لأننا نعلم أنها ههنا مجرد حكم ظاهري والشارع لم يجعل  المطابق للحكم الظاهري له واقعية، للزوم التصويب منه وتبدل الأحكام والأمر ليس كذلك.

ولذلك يقول: ومثله ما ذكره بعض مشائخنا من أن كون الطهارة والنجاسة من الأمور الواقعية لو تمت النجاسة والطهارة  اللتان لهما واقعية لا يتم في النجاسة والطهارة  الظاهريتين، فهما قطعاً الشارع جعلهما، أي ما رأى الواقعية وأخبر عنها الشارع باعتبار وجود الواقعية بغض النظر عن جعله، بل الشارع هو الذي جعل هذا الشيء طاهراً وجعله نجساً، فالطاهرة والنجاسة الظاهريتان تابعتان لجعل الشارع، وماذا يرد على المحقق الخوئي من إشكال في هذا الكلام؟ يقول له: أنت إذا سلمت أيها المحقق العلم بأن النجاسة والطهارة لهما واقعية فلا ينبغي لك أن تذكر النجاسة والطهارة  الظاهريتين وتنفي وجود واقعية لهما وتصر على أنهما مجعولان بالجعل الشرعي ، يعني من الأمور الاعتبارية، لأنك تقول كيف نثبت أن هذا الشيء نجس ظاهراً أو طاهر ظاهراً، تريد أن تقول باعتبار أن مستصحب الطهارة طاهر ومستصحب النجاسة نجس؟ يقول هذا لا يرجع إلى جعل أمراً نجساً في قبال النجاسة الواقعية وأمراً طاهراً في قبال الطهارة الواقعية، هذا ليس جعلاً تعبدياً، لأن معنى الجعل التعبدي للشارع هو التعبد بالنجاسة وليس بإيجاد نجاسة، الشارع تعبدني بذلك وليس هو جعل أمراً نجساً، هذا أمر يجب علي اجتنابه تعبداً، ولذلك يقول له الماتن: أولاً بأن الحكم بالطهارة والنجاسة ظاهراً لا يرجع إلى جعلهما في قبال الواقعية في النجاسة والطهارة  لينظر في حقيقتهما، بل ههنا جعل الشارع لهذا الحكم الظاهري هو بمعنى تعبد الشارع للمكلفين بالسير على وفق ما جعله، ولذلك يقول: بل يرجع إلى التعبد بهما في مقام الاثبات والعمل من لدن المكلف، فأنت كما كنت ترتب على آثاراً على النجس واقعاً رتب آثاراً على النجس ظاهراً، فلا شيء جديد من الشارع بهذا الجعل التعبدي، لم يحدث الشارع شيئاً في قبال الواقع.
ولذلك يقول: كالتعبد الظاهري في الموضوعات الخارجية من الحياة والموت، إذ لو شككت في حياة زيد ألا تستصحب حياته؟ فهل هنا جعل للحياة أو هو تعبد بوجود حياته وترتيب الآثار التي كنت ترتبها على حياته، فكان يجب عليك مثلاً أخذ مالاً منه للإنفاق على زوجه، كان يجب عليك أن تسعى لبعض الأمور المرتبة على حياته، الأمر كذلك ، وهكذا بالنسبة للموت وخروج المذي وغير ذلك، على ما ذكرنا في حقيقة الحكم الظاهري، فليس في المقام إلا الأمور الواقعية الخارجية أو الاعتبارية، لماذا قلنا هذا الكلام؟ نقصد أن الواقعية أعم، التي تدرك بالوجدان تارة ويتعبد بها ظاهراً في مقام العمل تارة أخرى، فليس الأمر كما ذهب إليه المحقق الخوئي من القول بوجود طهارتين ونجاستين، طهارة واقعية لها واقع في الخارج، نجاسة واقعية لها واقع في الخارج، وطهارة ونجاسة اعتباريتان تحققتا بجعل من الشارع في عالم الاعتبار، والدليل على ذلك الاستصحاب، نقول له: كلا، هذا ليس بدليل بل نقول إن الاستصحاب للحكم الظاهري هو تعبد للمكلف، الشارع يتعبد هذا المكلف بترتيب الأحكام الشرعية على ما  كان يرتبها على عالم الواقع.

الأمر الثاني: وثانياً بأنه لو كان مرج التعبد بالشيء ظاهراً إلى جعله، فتدعي هنا أن الشارع المقدس بجعله أو بتعبده قد جعل طهارة ونجاسة ظاهريتين؟ يقول هذا كالأحكام القابلة للجعل، عندنا أحكام قابلة للجعل وهي التي من سنخ الأمور الاعتبارية مثل الصلاة أمر اعتباري، الملكية أمر اعتباري، فإذا تقول لا توجد ملكية خارجية وإنما يوجد تعبد بالملكية، والتعبد بالملكية كالملكية التي لها واقع ، هذا في الأمور الاعتبارية نتعقله، لكننا قلنا إن في الطاهر والنجس له واقعية في الخارج وفي عالم التأصل، فإذا كان متأصلاً أو جزء من الأشياء النجسة والطاهرة لهما تأصل، فلما الشارع يجعل هذا الشيء نجساً أو طاهراً في قبال ذلك الشيء الذي له نجاسة وطهارة في عالم الواقع فما معنى جعل  الشارع في المقام؟ يقول قطعاً ههنا ليس بمعنى جعل نجاسة وطهارة كالطهارة والنجاسة في عالم الواقع بل يريد أن يجعل حكماً شرعياً مرتباً على ذلك الطاهر والنجس اعتباراً كالحكم الشرعي المرتب على ذلك النجس والطاهر واقعاً، فكما كان ذلك الجسم النجس يجب اجتنابه، وذلك السائل الماء يجوز لك استعماله ويسوغ بل يجب عليك في بعض الأحايين، كذلك ما جعله الشارع طاهراً ونجساً تعبداً، جعل نفس حكمه الشرعي على الأجسام والأشياء الخارجية الطاهرة والنجسة جعلها أيضاً على حكمه الظاهري، هذا الجعل ههنا وليس الجعل بمعنى إيجاد حقيقة في قبال تلك الحقيقة الخارجية، هذا لا يقول به أحد، نقول بما أنه يوجد عندنا حقيقتان خارجيتان فالشارع بالجعل الظاهري أيضاً أوجد حقيقتين اعتباريتين، لا يقول أحد ذلك، وإنما يريد العلماء بقولهم إنه يجب على المكلف أن يسير على وفق مؤدى الأصل العملي مثلاً في الاستصحاب والسير على وفق مؤدى الأصل العملي حكم ظاهري، تريد أن هذا يرتب آثار كما قلنا أولاً ، أو هنا حكم ظاهري كالحكم الذي ترتب على الواقع الخارجي ، أكثر من ذلك لا يريدون، يعني لايريد الفقهاء أن الجعل الشرعي حقق حقيقة أخرى في قبال الحقيقة الخارجية فأصبح عندنا حقيقتان، أحد يقول من الفقهاء ذلك؟ وإنما يقولون رتب الحكم على هذا الاستصحاب.
اقرأوا معي لعل في عبارته إشراق أكثر من إيضاحي: وثانياً بأنه لو كان مرجع التعبد بالشيء ظاهراً، فهو إنما يمكن بالتعبد بالأحكام القابلة للجعل مثل الصلاة، أما الأمور الواقعية كالخمرية والإسكار فلا يرجع التعبد بهما إلى جعلهما، التعبد بهذا الأمورالواقعية ، طبعاً أنا أرجعت بهما على الخمرية والإسكار، إلى جعلها لتبعيتها لأسباب هذه الأمور لا نقدر نحن أن نجعلها، لماذا؟ لأن الجعل تابع للأسباب الحقيقية، حتى يتحقق خمرية وإسكار لابد أن يكون سبب لإيجاد الخمرية والإسكار في عالم التكوني في الخارج حتى يوجد الخمر والإسكار، وعدم قابليتها للجعل التشريعي، فلابد من رجوعه هذا الجعل إذاً، جعل النجاسة والطهارة  كما كانا يترتبان على الخمرية والإسكار، يقول بل لابد من رجوعه لجعل أحكام الطهارة، الأحكام، فلو تم كون الطهارة والنجاسة الواقعية من الأمور الخارجية غير الجعلية كان لازم رجوع التعبد بهما إلى جعل الأحكام للطاهر والنجس لا جعل نفس الطهارة والنجاسة، هذا لا يجعله الشارع في قبال الطاهر والنجس واقعاً، فلا شيء جديد أوجده الشارع، يقول وأعطيك مؤيداً من كلام الشيخ الأعظم، حيث مر عندنا أنه استظهر في بعض استظهاراته أن النجاسة والطهارة  لعلهما من الأمور الواقعية، ولذلك يقول: ولعله لأجل ذلك حكي عن شيخنا، هو لم يأت به، لكن حتى هو حكى به فيما تقدم من الأمر، أيضاً الشيخ، ليس حكي بل هو نفسه قال الجزم بذلك ، لأنه هنا أورده على نحو التردد فلم يجزم به، ولكن لعل أحد تلامذته نقل في أحد الكتب أن الشيخ كان جازماً بأن الطهارة والنجاسة من الأمور الواقعية، على كل حال، ولعله لأجل ذلك حكي عن شيخنا الأعظم، حكي ماذا؟ حكي أن الجزم بأن الطهارة والنجاسة من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع، فما رأيك أيها الماتن؟ يقول أنا لا أرى دليلاً على أن النجاسة والطهارة  أمران واقعيان، على كل حال هما أمران واقعيان أو ليسا بأمرين واقعيين لكنهما معتبران، يعني أمران لهما اعتبار في عالم الاعتبار، وإن كان الظاهر خلوه عن الدليل، يعني لا دليل على كونهما واقعيين، غاية الأمر التوقف والتردد في ذلك، ولعله أيضاً لهذا التردد والتوقف كان الظاهر من كلامه الأول المتقدم التردد بين كونهما انتزاعيين من الشيء ـ  يعني المستقذر والمستنفر هذا النجس والذي يميل إليه الطبع هو الطاهر ـ انتزاعيتين وكونهما واقعيتين ، ومن كتاب الطهارة قبل الكلام الثاني المتقدم ورد التردد من الشيخ الأعظم في كونهما إما حقيقتان واقعيتان أو هما أمران اعتباريان، أنت ما هو رأيك أيها الماتن بعد هذا العرض العريض؟ رأي صاحب المحكم: يقول أنا رأيي لا كما أورده الشيخ الأعظم رحمه الله من الجزم كما نقل عنه بعض تلامذته، أو حكى عنه بعض تلامذته، ولا التردد الذي هو أورده الشيخ الأعظم، كان متردداً، لا يدري هل هما من الأمور الواقعية أو من الأمور المعتبرة والمجعولة؟ يقول: أنا واصل إلى إدراك أن الشارع له اعتبار بالأشياء الطاهرة والنجسة وباعتباره أصبحت الأشياء نجسة أو طاهرة، غاية الأمر أن هذا الاعتبار ليس بأمر اعتباطي، لأننا لا نؤمن أن الشارع في عالم تشريعه يجعل الأحكام من دون وجود ملاكات لهذه الأحكام، لأن هذا مجرد اعتبار والأمر ليس كذلك، بل نرى أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، ولذا يقول: بل الإنصاف أن البناء على كونهما اعتباريتين جعليتين هو الأنسب لملاحظة الأدلة، عندنا مجموعة من الروايات يستظهر منها الفقيه من هذه الروايات أن الطهارة والنجاسة أمران اعتباريان مجعولان من الشارع، إليكم هذه الرواية، هذه الرواية أيضاً صحيحة عن داوود بن فرقد عن أبي عبدالله قال كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض، وقد وسع عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض، وجعل ـ يعني الله لكم ـ الماء طهوراً فانظروا كيف تكونون، لظهوره في كون طهورية الماء حكماً امتنانياً فيلزم كون الطهارة المترتبة على الحكم الامتناني أنه أمر اعتباري رتب على هذا الأمر المعتبر من الشارع، الذي امتن به الشارع، لأنه كان أمراً واقعياً، فإذا الإنسان تنجس أصبح هذا الشيء النجس واقعاً لا تزول نجاسته إلا بإزالته، 

.....

هذا طبعاً الواحد ليس الذي في ذهننا، يعني الواحد الآن لو تنجس، ورأى أمم بني إسرائيل كلها تفعل ذلك، لعله قسم خاص من الناس، من باب مثلاً اقتلوا أنفسكم، قسم منهم خواص، من باب أن بعض الأحكام جعلت، ولكن الله امتن علينا فلم يجعلها حتى على قسم منا، والرواية قطعاً لا توجد أحكام عامة بهذه المثابة فلعلها لبعض الأحكام الجزئية التي وضعت على أناس مخصوصين، وإلا فهذا الجعل يتنافى مع مقتضى الرحمة لله تبارك وتعالى فلعله جعل لحكم بنحو جزئي، وهناك روايات أخرى يستظهر منها هذا المعنى.
وصلى الله وسلم وزاد  وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
